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143578 ‐ أحام البر باليمين وحالات جواز الحنث

السؤال

ما ه أحام البر باليمين ؟ ومت يجوز ل الحنث ف اليمين ؟ وحلفت أم عل بالنب أن أست : هل أبر بيمينها أم لا ، وهل

هذه يمين مؤقتة أم دائمة ؟ وكيف أفرق بين اليمين الدائمة واليمين المؤقتة ؟ أرجو أن تردوا عل بسرعة مع ذكر الأدلة من

القرآن والسنة ، إن أمن . وشرا جزيلا لم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

البر باليمين تعتريه الأحام الخمسة : فيون واجبا ومندوبا وحراما ومروها ومباحا .

قال ف "مطالب أول النه" (6/ 365) : " ( فمن حلف عل فعل مروه أو ) حلف عل ( ترك مندوب , سن حنثه وكره بره )

لما يترتب عل بره من ترك المندوب قادرا . ( و ) من حلف ( عل فعل مندوب أو ترك مروه , كره حنثه , وسن بره ) لما

يترتب عل بره من الثواب بفعل المندوب , وترك المروه امتثالا .

( و ) من حلف ( عل فعل واجب أو عل ترك محرم , حرم حنثه ) لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم , ( ووجب بره )

لما مر .

( و ) من حلف ( عل فعل محرم أو ترك واجب , وجب حنثه ) لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ( وحرم بره لما سبق ) .

( ويخير ) من حلف ( ف مباح ) ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه أول ) من حنثه ; لقوله تعال : ( واحفظوا

. م ) " انتهأيمان

وينظر : بدائع الصنائع (3/ 17) ، أسن المطالب (4/ 247).

وبهذا تعلم أنه يجوز لك الحنث ف اليمين إذا حلفت عل أمر مباح ، ويستحب لك الحنث إذا حلفت عل ترك أمر مستحب أو

فعل أمر مروه ، ويره الحنث ف عس هذه الصورة : أن تحلف عل ترك أمر مروه ، أو فعل مستحب ، ويتأكد جانب البر

باليمين بعموم الأمر بحفظ الأيمان . ويجب الحنث إذا حلفت عل فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب ، ويحرم الحنث إذا حلف

عل ترك محرم أو فعل واجب .
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رخَي وتِ الَّذِي هاا فَلْينْها مرا خَيهرى غَيافَر ينمي َلع لَفح نه عليه وسلم : ( مال صل جواز الحنث : قول النب والأصل ف

ولْيفّر عن يمينه ) رواه مسلم (1650).

ِينرِيشْعا ننَفَرٍ م ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيقال : ا ِرِيشْعا وسم ِبوروى البخاري (5188) ومسلم (1649) عن ا

تا ثُم هلَيع مُلمحا انْدِي ما عم لَنَا قَالمحي  ْنا لَففَح لْنَاهمتَحفَاس دَقَةالص منَع نا ممنَع مقْسي وهانُ وبغَض وهو افَقْتُهفَو

رى فَلَبِثْنَا غَيالذُّر دٍ غُرذَو سطَانَا خَمعفَا ونَ قَالرِيشْعا نيونَ ارِيشْعا نيا فَقَال بِلا نبٍ مبِنَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

حنُفْل  ينَهمي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستَغَفَّلْنَا ر نلَئ هالفَو ينَهمي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَس ِابحص يدٍ فَقُلْتعب

ينَكَ فَقَالمي يتنَّكَ نَسلَنَا فَظَنَنَّا امتَح  ْنا لَفْتلْنَاكَ فَحمتَحنَّا اسا هال ولسا رفَقُلْنَا ي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلنَا اعجدًا فَربا

: ( انَّ اله هو حملَم ، انّ واله انْ شَاء اله  احلف علَ يمين فَارى غَيرها خَيرا منْها ا اتَيت الَّذِي هو خَير وتَحلَّلْتُها ).

 

ثانيا :

نه عليه وسلم : ( مال صل عبة أو بالوالد أو غير ذلك ؛ لقول النبأو بال سواء كان بالنب ، ه تعاللا يجوز الحلف بغير ال

كانَ حالفًا فَلْيحلف بِاله او ليصمت ) رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) ، وقوله : ( من حلَف بِغَيرِ اله فَقَدْ كفَر او اشْركَ

) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي . 

وهذه اليمين لا تنعقد ، ولا تلزم فيها كفارة ، ولا يلزم المحلوف عليه برها .

قال ابن قدامة رحمه اله : " ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالعبة , والأنبياء , وسائر المخلوقات , ولا تجب الفارة

. (405 /9) "من "المغن بالحنث فيها . وهو قول أكثر الفقهاء " انته

وينبغ أن تبين لوالدتك حرمة الحلف بغير اله ، ووجوب التوبة من ذلك .

وننبه عل أنه يلزمك بر والدتك ، وطاعتها ولو لم تحلف ، فإذا قالت لك : است ، وكان لا يترتب عل هذا السوت معصية

، فإنك تست برا وطاعة لها .

وينظر اللام عل طاعة الوالدين ف جواب السؤال رقم (101105) ورقم (41950) ورقم (98768) .

ثالثا :

اليمين باله قد تون مؤقتة وقد تون دائمة ، وذلك بحسب اللفظ ، أو بحسب النية ، أو بحسب الباعث أو المهيج عل اليمين .

مثال الأول : أن يقول الحالف : واله لا أكلم فلانا حت يتوب .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98768
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/41950
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/101105
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ومثال الثان : أن يقول : واله لا أكلم فلانا ، وف نيته إل أن يتوب .

ومثال الثالث : أن يقول : واله لا أكلم فلانا ، لأنه رآه واقفا مع الأشرار ، فلو تبين أنهم أخيار لم يحنث ، ولو ترك الوقوف مع

الأشرار انحلت اليمين .

واله أعلم .


